


كل المسلم على المسلم حرام
بقلم الطالب : محمد عبد الرزاق كنعان
إن الشريعة الإسلامية هي المثل الأعلى للطريقة و النمط الرفيع الذي يجب أن يكون الإنسان منتهجاً إياه في حياته، فالدين الإسلامي : شريعة كاملة تداخلت مع حياة الإنسان الروحية والمادية فهي ليست برهبانية لا علاقة لها بمعاملات الناس ، وليست رأسمالية ومادية بحتة ألقت المبادئ خلف ظهورها ، وقد جاء الشرع الإسلامي ليحفظ للإنسان دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله ونسبه ، فكيف  يتعامل الإنسان مع من يحاول الاعتداء على هذه الحقوق أو أحدها التي غاية التشريع حمايتها.
 وإليك لمحةً عما قرره العلماء في معاملة من يعتدي على نفس الإنسان أو ماله أو عرضه: 
أما النفس:
_ فقد قال الحنفية والظاهر عند الشافعية يجب دفع المعتدي ولا فرق بين كونه كافراً أو مسلماً , عاقلاً أو غير عاقلٍ ، وبالغاً أو صغيراً ومعصومَ الدم أو غيرَ معصومَ الدم ، وآدمياً أو غيَره واستدلوا : 
-1بقوله تعالى(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
-2 بحديث:"من قتل دون ماله فهو شهيد" /الترمذي حسن صحيح/.
-3 وحديث: ( من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه) أي حلَّ للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو أدى إلى قتله فوجب ههنا بمعنى حلَّ, (رواه أحمد) 
وقال الشافعية في الأظهر عندهم:إن كان كافراً وجب سواءٌ كان معصومَ الدمِ -لأن العصمة بطلت باعتدائه- أو غيرَ معصومٍ لأنه لا حرمة له ،وإن كان مسلماً جاز استسلامُه؛ لأن سيدنا عثمان بن عفان ترك القتال مع القدرة عليه, وقال لعبيده من ألقى سلاحه فهو حر ,واشتهر ذلك بين الصحابة  ولم ينكر عليه أحدٌ .
واستثنى علماء الشافعية القائلون بالجواز مسائلَ يجب فيها دفع المعتدي منها : 
1ـ إن كان المعتدى عليه عالماً توحد في عصره أو خليفة تفرد في حكمه 
2ـ إن كان المعتدي يريد قطع عضوٍ لانتفاء علة الشهادة كلسانه .
ويُدفع المعتدي بالأدنى فالأدنى ,فإن أمكن دفعه بصراخ أو استغاثة لم يجز ضربه باليد ,وإن أمكن دفعه بضرب بعصا لم يجز بقطع عضوٍ ,وإن أمكن بقطع عضوٍ لا يجوز القتل ,ويصدَّق المعتدى عليه في دعوى إمكانية الدفع بأي شيء ؛ لعدم إمكان إقامة البينة ,والمعتبر في ذلك غلبة ظن المعتدى عليه .
وأما المال : 
_ فقد قال الحنفية و هو الأصح عند المالكية إلى وجوب دفع المعتدي و إن كان المال قليلا لم يبلغ نصابا 
لقوله   : عندما جَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ : يا رسول الله  الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي , قَالَ : ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ , قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ , قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ ، قَالَ : فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي , قَالَ : قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ " سنن النسائي - (ج 7 / ص 129)" 
فإن لم يتمكن من دفع المعتدي إلا بالقتل فلا شيء عليه  لقوله  : من قُتِلَ دون مالِه فهو شهيد "متفق عليه " 
_ و ذهب الشافعية إلى انه لا يجب الدفاع عن المال بل يجوز؛ لأنه تجوز إباحته إلا إذا كان حقاً للغير كالرهن و الإجارة فيجب الدفاع عنه , وقال الأذرعي إن هذا الحكم في عوام الناس أما السلطان فيجب عليه رفع الظلم . 
وأما العرض 
_ فقد أجمع الفقهاء على أنه يجب على الرجل دفع المعتدي على بُضعِ أهله أو غير أهله ؛ لأنه لا سبيل لإباحته 
ومثلُ الزنا في الحكم مقدماتُه , في وجوب الدفع حتى لو أدى إلى قتل المعتدي فلا ضمان عليه , بل إن قتل المعتدى عليه بسبب ذلك فهو شهيد لقوله : من قُتِلَ دون مالِه فهو شهيدٌ ، و من قُتِلَ دون دَمِهِ فهو شهيدٌ, و من قُتِلَ دون دينِهِ فهو شهيدٌ ،  ومن قتل دون أهلِهِ فهو شهيدٌ  ( رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان عن سعيد بن زيد). 
ولما في ذلك من حقه وحق الله عز وجل أيضا _ وهو منع الفاحشة _ 
ولقوله : انصر أخاك ظالما أو مظلوماً "البخاري "  والمرأة المعتدى عليها لأجل الزنا يجب عليها  الدفاع عن نفسها إن أمكنها لأن التمكين منها محرم وفي ترك الدفاع نوع تمكين .
ولقد قال  (كل المسلم على المسلم حرام :دمه وماله وعرضه ) مسلم
وقد تقدم القول عن كل منها فأما بالنسبة للعرض فلا تجوز إباحته بأي شكل من الأشكال 
وأما النفس فالأوفق أنه لا تجوز إباحتها , وأما بشأن المال فيجب على المسلم أن ينظر فإن كان المعتدي بحاجة للمال وليس هدفه مجرد الاعتداء فالأفضل أن يكون بعونه ولا يحيجه لمثل هذه المرحلة .
فينبغي لكل فرد منا أن يضع بين عينيه ميزانا عكسيا , فليضع المعتدي نفسه مكان المعتدى عليه هل كان يرضى أن يقتله أحد أو يزني بأهله أو يسرق ماله أو حتى أن يؤذيه فكيف يرضى ذلك لغيره .
و لا يسعني إلا إن أقول كثرت العبر و قل من اعتبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم
 



